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 شرعالمقال الحادي         

 

 ملخص:

من المسعئل الت  لهع عاتة لتنف؛   حكعم        

محكمة العدل الدول؛ة ، والت  اختلفي حولهع الآراء 

مسألة تنف؛  الأوامر الت  تصدرهع المحكمة ، 

عصة الأمر لعلتدالير المؤتتة للحمعية ، و صفة خ

وتعلق ه ا الاختاإ لمسألت  القوة اكلزام؛ة لتلك 

من   2-34الأوامر ومدى دخولهع    نطعق المعدة 

م؛ عق الأم  المتحدة ، وسععد على ه ا الاختاإ 

الفقه  نقص السوالق رغ  وفرة ه ا النوع من 

 الأوامر.

 ه  اك راءاخ وتم ل التدالير المؤتتة  حد     

الععرضة  معم محكمة العدل الدول؛ة  وتزاد  هم؛ة 

التدالير المؤتتة مع ازديعد التقعض    معم محكمة 

العدل الدول؛ة لععتبعرهع  حد  ه  وسعئل التسوية 

السلم؛ة للمنعزععخ الدول؛ة ، وتتنعول الدراسة 

 لزام؛ة الامت عل له ع التدالير من خال و هة ن ر 

وبعض ممعرسعخ محكمة العدل  الفقه الدول 

 الدول؛ة. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé: 

    Parmi les questions liées à l’exécution 
des dispositions la Cour international de 

Justice, qui fait l’objet d’une difference 
d’avis est la question de l'exécution des 
ordres rendu par le tribunal, en particulier 

l’ordonnance des mesures  provisoires de 
protection, et rattaché à cette différence 

des questions de pouvoir obligatoire de ces 
commandes et l'entrée dans le champ 
d'application de l'article 94-2 de la Charte 

des Nations Unies, et il a aidé cette 
différence manque des précédents, malgré 

la richesse de ce genre d’ordonnances. 
    Les mesures provisoires sont l'une des 
plus ipmortants procedures déposé devant 

la Cour  international de Justice, les 
mesures provisoires est devient de plus en 

plus importantes avec l'augmentation du 
contentieux devant le tribunal 
international de Justice comme l'un des 

plus importants moyens de règlement 
pacifique des conflits internationaux, et 
traitant l’obligation de la conformité à ces 

measures d’après le point de vue de la 
jurisprudence internationale et certaines  

pratiques du tribunal international de 
Justice. 
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 ثنعء ن رهع لنهاع مع  لى المحعك  الدول؛ة تلجع    

 صدار  مر تطلب ف؛ه من   طراإ القض؛ة  و 

 حده  لعلق؛عم لفعل  و الامتنعع عل؛ه   ا ر خ  ن 

فعلأمر لعلتدالير  ظروإ القض؛ة تستو ب  لك ،

المؤتتة يعتبر من الوظعئب المتعددة الت  تمعرسهع 

 .   )1(نهاع معينالمحعك  الدول؛ة  ثنعء ن رهع ل

من الن عم الأسعس   للمحكمة  41وتد نصي المعدة    

على م ل ه ع التدالير  و اك راءاخ الت  تهدإ 

لتعب؛د الطريق  معم  صدار حك  يكون معلكع للقوة 

 للإلزام؛ة وبه ا تسقع التدالير لصدور ه ا اجحك . 

ويبدو أ أن مدى مع تتمتع له التدالير المؤتتة من   

لزمة سؤالان : الأول يتعلق لمدى  لوهام توة م

المحكمة لعلتدالير الت   مرخ بهع المحكمة     القض؛ة 

المعروضة عل هع  والأخر لمدى  لزام؛ة ه ع التدالير 

 لطر   النهاع ؟.

ف؛مع يتعلق لعلسؤال الأول يمكن القول  ن المحكمة 

 76ر مؤتتة لأن المعدة "تلوهم لمع  صدرته من تدالي

ئحة الداخل؛ة للمحكمة لا تجيه لهع  لةعء الا " من 1/

 و تعديل ه ع التدالير  لا لنعءا على طلب  حد طر   

 النهاع .

 مع ف؛مع يتعلق لعلقوة الملزمة للتدالير المؤتتة       

موا هة طر   النهاع فإن ه ع المسألة من  كثر 

المسعئل  ثعرة للجدل واجحق؛قة  نه لكخ نبين مدى 

الت  تتمتع بهع التدالير المؤتتة وندخل  القوة الملزمة

   اججدل الفقه  يجب التفرتة لين حعلاخ مع؛نة 

 وعلى  لك يجب الر وع للنصوص لنبين  لك. 

                                                 

 حمد  لو الوفع، القض؛ة اجيعصة لحك  التحك؛  لين ( 1)

السنةعل وغ؛ن؛ع ليسعو طلب الأمر لعك راءاخ التحف ؛ة ، 

 123ص  1331لسنة  46المحكمة المصرية للقعنون الدول  العدد 

وللإ علة على ه ا التسعؤل نقس  الدراسة  لى ثاو 

 محعور :

الطب؛عة الملزمة للتدالير المؤتتة من  -المحور الأول 

 خال النصوص .

 تجعع الفقه ومحكمة العدل الدول؛ة  -المحور ال ع خ 

 حول اكلزام؛ة .

من م؛ عق  34المحور ال علا: مدى شمول المعدة 

 الأم  المتحدة للتدالير المؤتتة.   

 المحور الأول

 الطبيعة الملزمة للتدابير المؤقتة من خلال النصوص 

يستادم الفقه مصطلحين يجعلهمع مورادفين       

مع اك راءاخ التحف ؛ة مععججة ه ع المسألة وه

والتدالير المؤتتة ل لك سيت  مععججة الموضوع 

لعلر وع لنص المعدة  ، و)2)لمصطلح التدالير المؤتتة

 من ن عم محكمة العدل الدول؛ة ي هر  ن ه ع 41

النص لا يضع تعريفع للتدالير المؤتتة و ن كعن يضع 

 سس لتعريفهع فعلتدالير المؤتتة تأمر بهع المحكمة 

ظ حقوق كل الأطراإ   ا توافرخ ال روط الت  جحف

 تبررهع  لى حين صدور اجحك  النهعئخ. 

                                                 
 41معدته  استادم الن عم الأسعس   لمحكمة العدل الدول؛ة    (2)

مصطلح التدالير المؤتتة واستعملي الائحة الداخل؛ة للمحكمة 

مصطلح التدالير التحف ؛ة وبه ا ي هر  78-73   موادع من 

من ن عمهع  41الاختاإ لين استعمعل وصب المؤتتة    المعدة 

   لائحتهع وه ا لعللةة  78-73الأسعس   والتحف ؛ة    موادهع 

نجليهية    الن عم الأسعس   استادم العر ؛ة ،  مع لعللةة الا 

ويعن  التدالير  و اك راءاخ  )  (Provisional  Measuresمصطلح 

 Interimالمؤتتة  مع الائحة الداخل؛ة تستادم مصطلح 

Measures)ويعن   يضع التدالير واك راءاخ المؤتتة ومصطلح  ( 

Interim Protection)  المعج–حعرو سل؛معن الفعروق   -ان ر  

 مع لعللةة - 331-378ص 1332الطبعة الراأعة ليروخ –القعنو خ 

الفر س؛ة فقد استادم الن عم الأسعس   والائحة الداخل؛ة 

Mesures conservatoires)  – معج  عربخ فر س   –دان؛عل ريغ

-1311الفقراخ  1383كندا –مكتبة لارو  –،فر س   عربخ 

1312 
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لأنهع "مجموعة من (1)وتد عرفهع البعض     

اك راءاخ والتدالير المؤتتة الت  تتميه ععدة لطعأعهع 

المستعجل والت  تأمر بهع السلطة الماتصة سواء 

كعني تضعئ؛ة  و تحكم؛ة  و س؛عس؛ة، و لك لصدد 

نزاع معين مطروأ  معمهع بهدإ المحعف ة على 

حقوق طر   النهاع  و  حدهمع  و لمنع تفعت  النهاع 

 و للإلقعء على اجحعلة الراهنة له   لى حين الفصل    

النهاع  و الوصول  لى تسوية نهعئ؛ة له "، وعرفهع 

لأنهع "اك راءاخ الوتت؛ة الت  تتا هع   (2)البعض

جعل لنعء على طلب الأطراإ المحكمة    حعلة الاستع

المتنعزعة  و من تلقعء نفسهع بهدإ المحعف ة على 

اجحقوق المتنعزع عل هع وعدم اكضرار لعلمراكز 

القعنون؛ة للمتنعزعين جحين الفصل    النهاع لحك  

 نهعئخ".

ولمعرفة القوة اكلزام؛ة عل؛نع الر وع للنصوص 

 المن مة على النحو التعل  : 

د تمتع التدابير التحفظية بالقوة وجود نص يؤك- 1

 الملزمة : 

و لك  ن الدول تحرص على النص سواء          

الاتفعت؛ة المن ةة لمحكمة تحك؛   و الن عم 

على تاويل المحكمة سلطة الأمر  الأسعس   للمحكمة

لعلتدالير المؤتتة وعلى تمتعهع لعلقوة اكلزام؛ة ، ومن 

من اتفعت؛ة  18الأم لة الت  تدل على  لك المعدة 

الت  تمنح محكمة عدل وسع  1917واشنطن لسنة 

 مريكع سلطة الأمر لإ راءاخ تحف ؛ة ملزمة    

القضعيع الت  تعرض عل هع والأمر ك لك    مع   

لوائح التحك؛  الماتلطة ومععهداخ التسوية 

القضعئ؛ة والتحكم؛ة الت   لرمي    فورة مع أعد 

المععهداخ تتضمن اجحرب الععلم؛ة الأول  ، فه ع 
                                                 

ضعء الدول  المستعجل عبد العزيز ما؛مر عبد الهعدي، الق( 1)

 7ص  1336،من وراخ  عمعة الكويي
المحكمة الدول؛ة لقعنون البحعر ،دار  محمد صع   يوسب،( 2)

 221ص  2113النهضة العر ؛ة القعهرة 

ععدة نصوصهع تلزم  طرافهع لعلامتنعع عن كل مع من 

شأنه اكضرار لتنف؛  اجحك  الموضوع  الصعدر    

 ..(3)النهاع

ويمكن القول  ن النصوص المتعلقة 

لعك راءاخ التحف ؛ة الت  وردخ    لوائح محعك  

التحك؛  الماتلطة الفر س؛ة الألمعن؛ة والفر س؛ة 

عن؛ة وك ا الورك؛ة الرومعن؛ة لأن متهع الورك؛ة وال؛ون

الأسعس؛ة تاول المحكمة سلطة الأمر لعلتدالير 

المؤتتة، حتى تبل رفع عريضة الدعوى وتتمتع ه ع 

التدالير لعلقوة الت  تمنع بهع الأحكعم الصعدرة عن 

طعلب  ه ع المحعك  ، ويجوز للمحكمة  ن تلزم

معل  التدالير التحف ؛ة  و المؤتتة لإيداع ضمعن 

لتعويض الأضرار الت  تد تن أ عن ه ع التدالير 

وه  اختصعصعخ ين ر  ن تمتع  لى المحعك  الدول؛ة 

  (.4)التقل؛دية

والت  تنص     1925وم عل  لك اتفعت؛ة لوكعرنو     

على اختصعص محكمة التحك؛   و  19معدتهع 

المحكمة الدائمة للعدل الدول  لإصدار اك راءاخ 

من م؛ عق  33ية، ك لك المعدة المؤتتة الضرور 

على اختصعص المحكمة  1928 ن؛ب الععم لسنة 

الدائمة للعدل الدول  و ي محكمة تحك؛   خرى 

تن ر    النهاع لعلأمر لعك راءاخ التحف ؛ة ويلوهم 

الأطراإ لعحورام الأمر الصعدر به ع اك راءاخ 

ك لك تلوهم لعلامتنعع عن كل مع من شأنه اكضرار 

التحك؛   النهعئخ  القرار القضعئخ  ولتنف؛  

والامتنعع عن كل   راء يؤدي  لى تفعت  النهاع  و 

 . (5)امتدادع

                                                 
 133عبد العزيز ما؛مر ، مر ع سعلق ( 3)
 211نفس المر ع، ص (4)
عبد   الأشعل، عدم الامت عل للإ راءاخ التحف ؛ة    ( 5)

مة العدل الدول؛ة ، المجلة المصرية للقعنون الدول  ،العدد محك

 312ص  1378لععم  34
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سلطة تقرير الإجراءات التحفظية مع عدم  -2

 بيان قوتها الإلزامية :

ضمني أعض الأن مة الأسعس؛ة للمحعك  ت    

الدول؛ة نصوصع تمنح المحكمة سلطة الأمر 

ومع  الك ل  تحدد مدى لعك راءاخ التحف ؛ة، 

تمتعهع لعلقوة اكلزام؛ة ، وكزالة ه ا الةموض تد 

تبرم الدول مععهداخ تمنح م ل ه ع اك راءاخ 

تمنح  41القوة اكلزام؛ة وعلى سب؛ل الم عل المعدة 

ه ع المحكمة سلطة  صدار  وامر لإ راءاخ 

تحف ؛ة   لا  نهع ل  توضح مدى مع تتمتع له ه ع 

من  31لزام ومع  لك فعلمعدة اك راءاخ من  

الاتفعت؛ة الأورو ؛ة للتسوية السلم؛ة للمنعزععخ 

 (1)تمنح ه ع اك راءاخ القوة اكلزام؛ة 1957لسنة 

.. 

فطبقع لنص ه ع المعدة عندمع تطرأ منعزععخ     

الدول الأطراإ  معم محكمة العدل الدول؛ة فإن  ية 

 41   راءاخ تحف ؛ة تقررهع المحكمة طبقع للمعدة

من الن عم الأسعس   تصبح ملزمة لطر   النهاع ولا 

يفتقر ه ا الأمر على محكمة العدل لل يمتد  لى 

اك راءاخ التحف ؛ة الت  تصدرهع  ية  هة تضعئ؛ة 

 دول؛ة ماتصة لن ر منعزععخ الدول الأطراإ. 

عدم وجد نص يقرر تمتع تلك التدابير بالقوة  -3

 الإلزامية: 

تقتض   تدرا من   جحعلة الأخيرةالواتع  ن ه ع ا    

من الن عم  41م عل  لك المعدة و التأص؛ل و   البحا

الدول؛ة  فه ع المعدة ل   الأسعس   لمحكمة العدل

تععجج صراحة مدى القوة اكلزام؛ة الت  تتمتع بهع 

اك راءاخ التحف ؛ة الت  تأمر بهع المحكمة وه ا مع 

 .(2)سنععججه    المحور ال ع خ

 

                                                 
 213طعهر احمد، مر ع سعلق ص  (1)
 211نفس المر ع سعلق ،ص  (2)

 ثانيالمحور ال

مة العدل الدولية حول إتجاه الفقه ومحك

 الإلزامية

 :الفقه الدولي -أولا

منهج التفسير اللفظي أو  الاتجاه الأول: -1

 :اللغوي

توصل الفقه ال ي اعتمدا ه ا المنهج لنفخ     

من نص  (3)الصفة الملزمة للإ راءاخ التحف ؛ة

من الن عم الأسعس   لمحكمة العدل  41المعدة 

قرتهع الأولى والت  تت؛ح للمحكمة  صدار الدول؛ة    ف

  راءاخ تحف ؛ة   ا تدرخ  ن ال روإ تقض   

ل لك ح؛ا وردخ    المعدة عبعرة  ن المحكمة تقورأ 

suggest  ث  عدلي ف؛مع أعد  لى  ن المحكمة تبين

Irdicate  و توضح اك راءاخ التحف ؛ة و لك يدل 

ن على  ن العبعرة السعلقة استادمي تصدا لدلا م

عبعرة تأمر الت  تدل على اكلزام  ممع يعن   ن 

اك راءاخ التحف ؛ة ليس لهع توة  لزام؛ة ولو  ن 

واضعو النص  رادوا غير  لك وضعوا عبعرة تأمر 

 .(4)المحكمة لدلا من ت ير  و تبين

من الن عم  41ومن  هة  خرى فإن نص المعدة  

الأسعس   للمحكمة يجد مصدرع التعريخ     

لين  1928)ريعن ك؛لوك  الت   لرمي ععم مععهداخ 

الولايعخ المتحدة الأمريك؛ة وبعض الدول الأخرى 

و علر وع  لى النصوص اجيعصة لعك راءاخ 

التحف ؛ة الت  وردخ    ه ع المععهداخ يتبين  نهع لا 

تضفى اكلزام على ه ع اك راءاخ التحف ؛ة 

وتفسيرهع مجرد   راءاخ مؤتتة وليسي حكمع 

 .(5)نهعئ؛ع

                                                 
 132عبد العزيز ما؛مر، مر ع سعلق ص (3)
دار  طعهر احمد، القضعء المستعجل لمحكمة العدل الدول؛ة، (4)

 213 ص 2113النهضة العر ؛ة القعهرة 
اجحك  القضعئخ الدول ، دار النهضة العر ؛ة ، –حسين حنفخ  (5)

 213، ص 2117القعهرى ،
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 نه    حعلة غ؛عب النص الصريح  (1)و يرى البعض   

   الن عم الأسعس   على  لزام؛ة اك راءاخ 

التحف ؛ة ، فإنه يصعب القول أةير  لك لأن 

العاتعخ الدول؛ة لا تاضع لاعتبعراخ العقل 

والمنطق ، وي ير  لى  ن الأمر على العكس من  لك 

خ  معم محعك  التحك؛  ، ح؛ا  ن أعض م عرطع

التحك؛  تقض ى للمحكمة الم كلة وفقع لهع صاح؛ة 

الأمر لإ راءاخ تحف ؛ة  ثنعء عرض النهاع عل هع ، 

و مع  ن م عرطة التحك؛  تد وضعي من تبل 

الدول المتنعزعة و إرادتهع واخت؛عرهع،  فإن الأمر 

الصعدر عن محكمة التحك؛  يفرض   راءاخ 

إ تحف ؛ة يكون له توة ملزمة    موا هة  طرا

 النهاع. 

كمع استند البعض من ال ين  نكروا الصفة     

اكلزام؛ة على الأوامر المقررة للتدالير المؤتتة على 

   الن عم الأسعس   لععتبعرهع مدر ة  41مكعنة المعدة 

   اججزء المتعلق لعك راءاخ كثبعخ  نهع ليسي 

 .(2)مصدرا لاختصعص

؛ة وان ويري ه ا الر ي  ن اك راءاخ التحف     

كعني لا تتمتع لصفة اكلزام    حعلة عدم النص 

على  لك    الن عم الأسعس   للمحكمة فإن ه ا لا 

معنوي من  يعن   نهع مجردة عن  ي  لزام  دبخ  و

 .  (3)تبل الدولة الماعطبة بهع

 

                                                 
 131عبد العزيز ما؛مر ،مر ع سعلق ص  (1)
اجيير تش  ،  شكعل؛ة تنف؛   حكعم المحعك  الدول؛ة لين النص  (2)

 والواتع، ليروخ المؤسسة اججعمع؛ة للدراسعخ والن ر والتوزيع،

 371ص  2111الطبعة الأولى ،
 هب القعض   شهعب الدين  لى  ن للتدالير المؤتتة ت؛مة  دل؛ة  (3)

غير ملزم - - indicate،ففخ راية انه حتى لو كعن مصطلح تع؛ين 

 لا  ن تلك التدالير تت  أعد تمح؛ص تضعئخ جحمعية اجحقوق الت  

تضعر وه  تدالير تصدرهع المحكمة كمحكمة ومن ث  فعن عدم 

ني لا تم ل ماعلفة لالوهام دول   لا  نهع تم ل عدم مراععتهع وان كع

 I .C.J . Recueil .1993 P357توافق مع مع انتهي  ل؛ه المحكمة . 

 معيار المنهج الوظيفي -ه الثانيالاتجا-2

فكرة استند  نصعر المنهج الوظ؛فخ  و الةعئخ  لى     

 ن التدالير المؤتتة ت كل  زءا لا يتجز  من 

الوظ؛فة القضعئ؛ة لمحكمة العدل الدول؛ة والت  ه  

ماولة من المجتمع الدول  للق؛عم لمهعمهع المنوطة بهع 

، و ععتبعر  ن اك راءاخ التحف ؛ة من صم؛  

العمل؛ة القضعئ؛ة وتتطلههع ضروراخ التقعض   ، فإن 

ة ولا يتأتى  لك  لا أعدم  لك يضفخ عل هع توة ملزم

تجعهل القراراخ الت  تصدر عن المحكمة لاصوص 

 .(4)ه ع اك راءاخ تبل  طراإ النهاع

فإن مجرد عرض النهاع على  Niemayer ففخ ر ي     

المحكمة ينتج عنه توتع عدم ت؛عم  ي من  طرافه 

لأي عمل  و امتنعع عن عمل يمكنه  ن يؤثر على 

ل منه مستح؛ل التنف؛  كمع القرار  و يضرع  و يجع

 نه اعتقد  ن التدالير اكلزام؛ة للحمعية ت كل 

 زءا لا يتجز  من الوظ؛فة القضعئ؛ة للمحعك  لمع 

ف هع محكمة العدل الدول؛ة ،لمعنى  ن اججمععة 

الدول؛ة خولتهع السلطعخ الضرورية لتحق؛ق 

 هدافهع ويعتبر الوهام الامتنعع عن عرتلة  و تعط؛ل 

دول   زءا لا يتجز  من التصرإ المنش ئ القرار ال

للمحكمة كجهعز للجمععة الدول؛ة ، ويعتبر ه ا 

الالوهام مفروضع على الدول حتى    غ؛عب نص 

 . (5) 41المعدة

لقوله  نه من  حد  Hudsonو يد  لك القعض        

مميهاخ العمل؛ة القضعئ؛ة الت   وكلي للمحكمة لل 

ن التدالير المؤتتة  حد مميهاتهع الأسعس؛ة سلطة  عا 

فعبر  fitzmaurice مع القعض   ،الوا ب اتاع هع 

عن  لك لأسلوب  خر لقوله  ن اختصعص تقرير 

التدالير المؤتتة يستند  لى الضرورة المطلقة متى 

                                                 
 371مر ع سعلق ص  اجيير تش  ،( 4)
 372نفس المر ع ، ص  (5)
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دعي ال روإ ل لك ،  و  نهع تقر جحفظ حقوق 

 .(1)الأطراإ  و تجنب  لا بهع

لأطراإ ، فإن و ععتبعر  ن اجحك  النهعئخ ملزم ل     

الأمر لعك راءاخ التحف ؛ة يكون ك لك  يضع لأن 

ه ع اك راءاخ  زء من العمل؛ة القضعئ؛ة الت  

تنته  لإصدار اجحك  النهعئخ ل لك فإن ه ع 

اك راءاخ ملزمة لعلتطب؛ق لقععدة  ن اججزء ال ي 

هو اك راءاخ التحف ؛ة هنع م مول    الكل ، و ن 

 ..(2)لزام؛ةالفرع يتبع الأصل    اك

و ن القوة الملزمة التدالير المؤتتة يجب الاعوراإ    

بهع على  سع   ن الأطراإ طلبي من المحكمة 

لمحض  رادتهع  ن تفصل    القض؛ة لأسرهع ولا 

التدالير –يمكن التم؛يه    القوة الملزمة لين الفرع 

 . -  3)اجحك  النهعئخ–والأصل  -المؤتتة

 Ajlbola -ب القعض   ا ؛بولاو   نفس المعن  ي ه     

 لى  ن  الأمر لعلتدالير المؤتتة يم ل   راء ععرضع  – 

للكل ال ي ستنته   ل؛ه المحكمة وهو اجحك  ولمع 

كعن ه ا الأخير ملزمع فإن اججزء اك راء الععرض 

  .(4)يعد ك لك

ويتفق  حمد  لو  لوفع مع الر يين الأخيرين ف؛قول 

ؤتتة  زء من كل لا يتجز  "يعتبر الأمر لعلتدالير الم

وهو التوصل  لى حك  يفصل    النهاع المطروأ  معم 

المحكمة ولمع كعن ه ا الأخير لا شك     لزام؛ته فعن 

الأمر لعلتدالير المؤتتة يكون ك لك لعلتطب؛ق 

لقععدة  ن اججزء م مول    الكل و  ا اعتبرنع 

التدالير المؤتتة   راء يت  على هعمش تض؛ة 

                                                 
 372نفس المر ع ، ص  (1)
تض؛ة تطب؛ق اتفعت؛ة المنع والعقعب على – حمد  لو الوفع  (2)

اججنس الب ري "البوسنة والهرسك ضد يوغساف؛ع  ريمة  لعدة 

   264ص  1333ععم  43"المجلة المصرية للقعنون الدول  ،العدد 
 زاء عدم الامت عل للإ راءاخ التحف ؛ة –عبد   الاشعل  (3)

 318-317   محكمة العدل الدول؛ة ،مر ع سعلق ، ص 
)4  ( I .C.J . Recueil .1993 P400 

عا  ي هو متفرع عل هع فإن الفرع يتبع مطروحة ف

 . (5)الأصل    اكلزام " 

موقف محكمة العدل الدولية من خلال  -ثانيا 

 LaGrand -لاغرند–قضية 

 ا تهعدهع    الدول؛ة العدل محكمة تضي     

 حكمهع لمو ب LaGrandاجحديا    تض؛ة 

 و الولايعخ  لمعن؛ع لين  2001  وان 27    الصعدر

 يقع و علتعل  الأوامر ه ع لإلزام؛ة الأمريك؛ة المتحدة

، وه ا من (6)لهع لعلامت عل الالوهام الطرفين على

خال أعض العبعراخ الت  عبرخ المحكمة من خالهع 

 عن  لزام؛ة التدالير المؤتتة ن كر منهع معيل :

 كدخ المحكمة لأن " التدالير المؤتتة الت   ترتهع    

مة لمو ب حك  تعنون محكمة العدل الدول؛ة ملز 

م؛ عق الأم  المتحدة والن عم الأسعس   للمحكمة " 

وتد استندخ لمجموعة من اجحجج  شعرة ف هع  لى 

مبد  الفععل؛ة والى ال روط المسبقة اك رائ؛ة 

لاعتمعد تدالير مؤتتة والى الطب؛عة الملزمة للتدالير 

اك رائ؛ة كنت؛جة ملزمة ل؛كون القرار النهعئخ 

  . (7)ملزم

                                                 
)5 (LA non comparution devant -WAFA AHMAD ABOU EL

la CIJ-R.Egypt.D.I-2000.p227 
يتليص موضوع ه ع القض؛ة كمع  كرخ  لمعن؛ع    طلههع ال ي  )6(

رفعي له دعوي ضد الولايعخ المتحدة الأمريك؛ة  معم محكمة 

لق؛عم سلطعخ ولاية  رزونع  1333معر  2العدل الدول؛ة    

"  و صدرخ -كعرل و "ولور لاغرند–لععتقعل مواطنين  لمعن؛ين همع 

عل همع حك  لعكعدام من غير  لاغهمع لحقهمع    اجحصول على 

مسععدة تنصل؛ة من دولته  كمع تنص على  لك الفقرة ب من 

لاتفعت؛ة ف؛نع للعاتعخ الدللومعس؛ة ،ل ا  هبي  لمعن؛ع  36المعدة 

ته طلبي  لى  ن الولايعخ المتحدة انتهكي الاتفعت؛ة ،و   ال؛وم  ا

 لمعن؛ع الأمر لعلتدالير المؤتتة لضمعن عدم  عدام" ولور لاغرند" 

جحين  صدار اجحك  النهعئخ ، و   ال؛وم التعل   صدرخ المحكمة 

مو ز  حكعم وفتعوى محكمة العدل .الأمر لعلتدالير المؤتتة 

 .216-214مر ع سعلق ص -2112-1337الدول؛ة 
 41قولهع  ن لةة وتعريخ المعدة ي كر  ن الولايعخ المتحدة ردخ ل )7(

من الم؛ عق وممعرسعخ المحكمة  32من ن عم المحكمة والمعدة 
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للمعدة  والوظ؛فخ الةعئخ التفسير على فبنعء      

ح؛عد  من لعلرغ   نه  لى المحكمة  شعرخ 41/1

 فإنه الم كورة، المعدة نص    الوارد "تقرر " مصطلح

صبةة  لهع "اتاع هع يجب" عبعرة  ن    خاإ لا

 منهع والهدإ المععهدة موضوع من وانطاتع آمرة،

 ف؛نع اتفعت؛ة من 33 المعدة عل؛ه نصي مع وفق

 الن عم موضوع فإن 1969 لسنة لقعنون المععهداخ

 س؛عق    41 المعدة من يجعان منه والهدإ الأسعس  

ه ا الن عم تهدإ  لى تجنب مع من شأنه  ن يمنع 

المحكمة من ممعرسة المحكمة وظعئفهع    حعلة 

الأضرار لحقوق الطرفين ، وخلصي المحكمة  لى  ن 

توة ملزمة مؤسسة على  التدالير التحف ؛ة لهع

ضرورة حمعية حقوق الطرفين الت  ستكون محددة 

 .(1)   اجحك  النهعئخ وتجنب اكضرار بهع

وتد  كرخ المحكمة " ن موضوع ن عمهع       

الأسعس   وغرضه هو تمكين المحكمة من  داء 

الوظعئب المنصوص عل هع وعلى و ه اجيصوص 

القضعئ؛ة الوظ؛فة الرئيس؛ة المتم لة    التسوية 

 23للمنعزععخ الدول؛ة لقراراخ ملزمة وفقع للمعدة 

من الن عم الأسعس  ، وينتج عن  لك الموضوع 

عند تراءتهع     41والةرض وك لك عن  حكعم المعدة 

س؛عتهع ، ن صاح؛ة الأمر لتدالير مؤتتة تستتبع  ن 

ه ع التدالير يجب  ن تكون ملزمع على اعتبعر  ن 

ى  سع  الضرورة عند سلطة  صدارهع تقوم عل

و ود ظروإ تستدع   صدارهع جحمعية حقوق 

                                                                       

والدول لمقتض   ه ع الأحكعم ،ووزن تعل؛قعخ ال راأ لا يمكن 

 211-211 ن تكون له ع التدالير  ثعر ملزمة ، نفس المر ع ص 

AÏDA AZAR: L’exécution des décisions de la cour 1

interenationale de justice, Editions Bruylant, Beuxelles.  

2003, pp.72-73. 

الطرفين ، وتجنب اكجحعإ    ه ع اجحقوق كمع 

 .(2)" يقررهع اجحك  النهعئخ 

ك لك  شعرة المحكمة  لى و ود سبب ي ير  لى       

الطعأع اكلزامخ للتدالير المؤتتة ويتم ل لعلمبد  ال ي 

    –دل الدول؛ة المحكمة الدائمة للع -وضعه سلفع

أ أن شركة كهر عء  2/12/1333 مرهع الصعدر    

"صوف؛ع و لةعريع " ومفعدع " نه يجب على الطرفين 

الامتنعع عن  ي   راء يمكن  ن يورك  ثرا مجحفع 

ف؛مع يتعلق لتنف؛  اجحك  ال ي س؛صدر ، و لا 

يسمحع لو ه ععم لعتاع   ي خطوة  يع كعن نوعهع 

 .(3)هاع  و توسعه "من شأنهع  ن تصعد الن

 المحور الثالث

من ميثاق الأمم المتحدة  94مدى شمول المادة 

 للتدابير المؤقتة

 انقس  الفقه به ا الصدد  لى فريقين : 

يري  ن نطعق تطب؛ق  الفريق الأول: -أولا

" من السعة لح؛ا ي مل كل مع يصدرع 34" المعدة

القضعء من  حكعم نهعئ؛ة وتدالير مستندا    ر يه 

 ه ا  لى عدد من اجحجج ، منهع : 

 34لا يو د    الم؛ عق مع يمنع شمول المعدة  وو 1

للتدالير المؤتتة لاس؛مع  ن النص الانجليهي للمعدة 

  decision" تد  ورد    الفقرة الأولى منه كلمة )34"

                                                 
 -2112-1337-مو ز  حكعم وفتعوى  محكمة العدل الدول؛ة  )2(

 212مر ع سعلق ص 
و   ه ا يري القعض   كورومع    راية المستقل " ن الطب؛عة  )3(

الملزمة له ع التدالير لا يمكن  ن تكون محل شك ن را  لى غرضهع 

وعهع المتم لين    حمعية وحفظ حقوق الطرفين    النهاع وموض

ري مع يصدر ترار المحكمة النهعئخ ، وبعبعرة  خري لا ينبغ   ن 

يعتبر فقه المحكمة    ه ا الموضوع محل شك وينبغ   لا يكون 

هنعك  ي غموض لةوي    اجحك  ولا  ي سوء فه  لةرضه 

القعنون؛ة للأوامر  ومعنعع ، ول لك لا ينبغ  الت ك؛ك    الق؛مة

    212السعلقة و ن كعن  لك عن غير تصد .نفس المر ع ص 
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)ترار  وه  من السعة ت مل حتى التدالير 

 .(1)المؤتتة

هو ته؛ةة  فضل ر  ن غرض التدالير المؤتتة و 2

لتنف؛   لك اجحك  فا يمكن   ال روإ و يسرهع

الفصل ل؛نهع و ين الأحكعم النهعئ؛ة ، ومن ث  فإن لهع 

توة ملزمة شأنهع شأن الأحكعم النهعئ؛ة  لاس؛مع   ا 

كعني المحكمة الت   صدرخ ه ع التدالير تد تررخ 

 .(2)اختصعصهع لعلن ر    الدعوى 

ض  زاءاخ على من  ن للمحكمة سلطة    فر  وو3

ل  يمت ل لقراراتهع ضمن تعنونهع اك رائخ م ل اجحك  

الة؛عبخ  و تطب؛ق اججزاءاخ على الطرإ ال ي يف ل 

   تقدي  ماح عته ووسعئل  ثبعته لتجعوزع المدة 

المحددة ، كمع    تض؛ة مض؛ق "كورفو"    تأخرخ 

 لبعن؛ع عن تقدي  الب؛عنعخ    الوتي المحدد لهع من 

  23مة ممع تعدهع )المحكمة   لى تطب؛ق المعدة )المحك

من الن عم الأسعس   على  لبعن؛ع،    حين  ن المحكمة 

ليسي لهع سلطة لاصوص التدالير المؤتتة وعل؛ه 

للتدالير المؤتتة  34يقتض   ه ا الأمر شمول المعدة 

طعلمع كعني المحكمة لا تملك سلطة لفرض  زاءاخ 

 .    (3)على من ل  يمت ل لهع

من الن عم  2إ 41 ن مع تقض   له المعدة  - 4

الأسعس   لمحكمة العدل الدول؛ة لق؛عم المحكمة 

لإخطعر مجلس الأمن والأطراإ لعلتدالير الت  

للتدالير  34تتا هع فورا دل؛ا على شمول المعدة 

 2إ 41المؤتتة و لك لأن اكخطعر الوارد    المعدة 

هع ل؛كون يقصد منه  نه يكون المجلس على لينة ب

مه؛أ لبحا المسععدة    التنف؛     حعلة تقععس 

الدولة الت  صدر ضدهع التدلير المؤتي عن التنف؛  

                                                 
 زاء عدم الامت عل للإ راءاخ التحف ؛ة     ،عبد   الاشعل )1(

 322محكمة العدل الدول؛ة ، مر ع سعلق ص 
(2) Michel Dubisson, La Cour Internatonal de Justice, 

Paris 1964  p274  
(3) Ibid Michel Dubisson op.cit .p.274 

و ن المجلس يملك سلطة تقدير مع يراع منعسبع 

لضمعن تنف؛ ع خعصة   ا تعلق  مر التدالير لمسألة 

 .(4)تمس السل  والأمن

ى  ن عدم الامت عل للتدالير المؤتتة تد يؤدي  ل- 5

حعلة توتر    العاتعخ الدول؛ة ويكون سببع    

  وب نزاع لين الطرفين ، ول لك فإن مجلس الأمن 

يكون مسةولا عن  مر فرض التدالير المؤتتة ، و ن 

مسؤول؛ته ه ع نعتجة عن الوهام  ي حدين ،الأول 

من الن عم الأسعس   لمحكمة العدل الدول؛ة ، وال ع خ 

م  المتحدة والمسةول الوهامه كونه  حد ، ه؛آخ الأ 

عن حفظ السل  و الأمن الدول؛ين لمو ب المعدة 

  من 2إ 2  من الم؛ عق والمقرونة لعلمعدة )24)

 . (5)الم؛ عق

يرى  ن نطعق تطب؛ق المعدة  الفريق الثاني: -ثانيا

يقتصر على الأحكعم النهعئ؛ة فحسب من دون  34

غيرهع ممع تصدرع المحكمة، و لك لأنهع حعئزة على 

توة الأمر المقض   له ال ي يعد من خصعئص اجحك  

الدول  الأسعس؛ة لكخ يكون وا ب النفع  ،    حين 

 ن التدالير المؤتتة ليس لهع توة ملزمة لل لهع ت؛مة 

" من 1إ 41 دل؛ة ، ويستندون     لك  لى  ن المعدة "

الن عم الأسعس   لمحكمة العدل الدول؛ة تستادم 

لمعنى  نهع   راءاخ  "indicate""suggestكلمة "

تقورحهع المحكمة ولا تقض   بهع وث  فإنهع لا تقع    

 .(6)منهلة الأحكعم النهعئ؛ة وليسي لهع طعأع ملزم

وهنعك اتجعع آخر ياتلب عن الاتجعهين 

السعلقين ،     نه يرى لأن مجلس الأمن يتدخل 

لوضع التدالير المؤتتة موضع التنف؛    ا كعني 

                                                 
وس؛لة شعلو ، الو يه    تواعد المنعزععخ  معم محكمة العدل  )4(

 122ص الدول؛ة ، دار هومة اججزائر ،
(5) V.S.Mani, lnterim Measures of protection Article 41 of 

the I.C.J Statute And Article 94 of the Un Charter ,Ind , 

J.I.L. Vol -10.1970.p.370. 
(6) AÏDA AZAR., Op.Cit., p.81. 
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أ أنهع التدالير المؤتتة داخلة المسألة الت  وردخ 

ضمن  دول  عمعله ،  ي  ن لا يتحرك تلقعئ؛ع 

لمجرد  حعلة التدالير المؤتتة  ل؛ه ، كمع حصل    

ديسمبر  31لمجلس الأمن     2814الا تمعع رت  

فعندمع  شعر المجلس لتقععس  يران  1373لععم 

عن تنف؛  التدالير المؤتتة لمحكمة العدل الدول؛ة 

 .رارا  عرب ف؛ه عن  سفه له ع المسألةاتا  ت

من  77وه ا الأمر يفه  ك لك من نص المعدة 

الائحة الداخل؛ة للمحكمة الدول؛ة الت  تقتض   

لإخطعر السكرتير الععم للأم  المتحدة لعك راءاخ 

 74و73المؤتتة الت  اتا تهع وفقع لمعدتخ الائحة 

 .(1)كخطعر مجلس الأمن بهع

تقتصر  2" فقرة 34 ن المعدة "وحتى لو اعتبرنع 

على الأحكعم النهعئ؛ة فقع ولا ت مل اك راءاخ 

التحف ؛ة ، فإن مجلس الأمن يستط؛ع  ن يتدخل 

لتنف؛  اك راءاخ التحف ؛ة لنعءا على السلطعخ 

الممنوحة له لمو ب الفصان السعد  والسعأع من 

الم؛ عق ،  ا كعن عدم تنف؛  ه ع اك راءاخ ي كل 

 .       (2)السل  والأمن الدول؛ين  و تهديدا لهمع خطرا على

للتدالير  34 مع ف؛مع ياص مدى شمول المعدة  

المؤتتة، فإن سكوخ الم؛ عق وكلك الن عم الأسعس   

لمحكمة العدل عن تاويل مجلس الأمن صراحة 

الاختصعص لتنف؛  اك راءاخ التحف ؛ة الت  

 تقررهع المحكمة مردع الرغبة    منح السلطة

التقديرية للمجلس    التدخل لتنف؛  ه ع 

                                                 
من الائحة الداخل؛ة لمحكمة العدل الدول؛ة  77تنص المعدة  )1(

 74و  73كل تدلير ت ير له المحكمة لمقتض ى المعدتين  على معيل "

 1 الفقرة لمقتض ى المحكمة من ه ع الائحة، وكل ترار تتا ع

للأم   الععم للأمين فورا يبلغ الائحة ه ع من 76 المعدة من

 من 41 المعدة من 2 للفقرة وفقع الأمن مجلس  لى كحعلته المتحدة

 ."الأسعس   الن عم
طعهر احمد طعهر ، القضعء المستعجل لمحكمة العدل  )2(

 267الدول؛ة ، مر ع سعلق ، ص 

اك راءاخ ،فعلطب؛عة المؤتتة له ع اك راءاخ 

تجعلهع خعضعة للتعديل  و اكلةعء، كمع  نهع تد 

تسقع كل؛تع   ا  تضح عدم اختصعص المحكمة 

لعلنهاع ، نعه؛ك  ن م ل ه ع اك راءاخ تد ت ير 

تد العديد من الم عكل القعنون؛ة والعمل؛ة، ومن ث  

يرى المجلس الوروي تبل اتاع  مع يراع من توص؛عخ 

 و تدالير ، وتد يرى  نه لا تو د ضرورة ملحة 

 .(3)للتدخل

و  ا كنع تد  كدنع القوة اكلزام؛ة للتدالير 

المؤتتة ، فإن مسألة القوة التنف؛ ية ل  تحس  أعد 

 27    الدول؛ة الصعدر العدل محكمة حكمهع ففخ

،فقد ر خ المحكمة  LaGrand   تض؛ة2001  وان

 الالوهام لعلامت عل للأوامر  التفرتة لين

مؤكدة على التفرتة لين غ؛عب  والقوة التنف؛ ية لهع،

طرق للتنف؛  اججبري للأوامر التحف ؛ة وا عدام 

 .(4)الطب؛عة الملزمة لهع

ه ا و ن مجلس الأمن ل  يطلب منه  ن يتا  

 حكعم غير لتنف؛   34/2تدالير استنعدا  لى المعدة 

نهعئ؛ة  لا مرة واحدة تعلقي لعلطلب ال ي و هته له 

المملكة المتحدة لممعرسة سلطعته المنصوص عل هع    

ه ع المعدة وك ا المنصوص عل هع    الفصل السعد  

لاتاع  –على  سع  تهديد السل  والأمن الدول؛ين -

اك راءاخ الازمة ك بعر  يران على تنف؛   مر 

تررخ لمقتضعع تدالير مؤتتة ، لا  ن المحكمة ال ي 

المجلس ل  يتا  ترارع انت عرا لفصل المحكمة    

مسألة اختصعصهع لعلن ر    الموضوع ، وفقدخ 

                                                 
عبد العزيز ما؛مر ، القضعء الدول  المستعجل ، مر ع سعلق  )3(

 212ص 
(4)"L´absence de voies d´exécution et le défaut du 

caractère obligatoire d'une disposition sont deux 

questions, distinctes"., L'affaire LaGrand , arrêt ,C.I.J., 

Recuil 2001,parg.107. et pour commentaire voir : AЇDA 

AZAR, Op.Cit, p.84 
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التدالير سبب و ودهع أعد  ن  علني المحكمة عدم 

 .  (1)اختصعصهع

 الأمن مجلس ف هع حعول  الت  الهعمة القضعيع ومن     

 الفصل عم حك لمو ب صاح؛عته استعمعل

 المحكمة  وامر تنف؛    ل من السعد  والسعأع

ن كر تض؛ة الدللومعس؛ين الأمريك؛ين المحتجزين    

والأمر الصعدر عن المحكمة    القض؛ة طهران، 

المتعلقة لتطب؛ق اتفعت؛ة  لعدة اججنس ، المرفوعة 

من دولة البوسنة والهرسك ضد يوغساف؛ع واججبل 

 .(2)18/14/1333الأسود     

 خاتمة 

تكمن فععل؛ة ه ع اك راءاخ    موتب الدول     

المو ه لهع ، ومدى احورامهع له ع اك راءاخ ، ل لك 

فه  ملزمة لأطراإ النهاع  لععتبعرهع  زء من 

العمل؛ة القضعئ؛ة ، وليسي منفصلة عنهع ، واحورام 

ه ع اك راءاخ من تبل من و  هة له يكفل ت؛عم 

                                                 
 388اجيير تش   ، مر ع سعلق ، ص  ) 1(
مضمون ه ا الأمر لأنه  زاء المأسعة المستمرة والت   ويتليص) 2(

تم ل انتهعكع للقوانين والأعراإ الدول؛ة الت  تحرم  لعدة اججنس 

الب ري من تبل يوغساف؛ع )صر ؛ع واججبل الأسود  اضطرالعخ 

اللجوء  لى محكمة العدل  21/13/1333حكومة البوسنة    

عنتهعك يوغساف؛ع الدول؛ة من خال دعوى لكخ تحك  المحكمة ل

المستمر لالوهامهع الدول  ، و جعنب الدعوى الأصل؛ة التمسي 

حكومة البوسنة والهرسك من المحكمة وجحين الفصل    ه ع 

الدعوى ر الأمر لبعض التدالير المؤتتة ر  اخ الطعأع المستعجل 

تتم ل لإمتنعع حكومة يوغساف؛ع عن  عمعل اكلعدة والتطهير 

ن تقدي  الدع  للمجموععخ الت  تاطع العرق  والتوتب ع

للق؛عم لأ  طة عسكرية  و شبه عسكرية ضد شعب  و دولة 

 مرهع  8/4/1333البوسنة والهرسك ، وتد  صدرخ المحكمة    

المتعلق لعلتدالير المؤتتة وال ي تدعو ف؛ه يوغساف؛ع )صر ؛ع 

واججبل الأسود   لى  ن تتا  فورا  م؛ع التدالير الممكنة لمنع 

رتكعب  ريمة  لعدة اججنس ، وللمزيد عن ه ا الأمر  ن ر ،عبد ا

تعل؛ق على الأمر الصعدر من محكمة  -العزيز ما؛مر عبد الهعدي

العدل الدول؛ة    القض؛ة المتعلقة لتطب؛ق اتفعت؛ة  لعدة اججنس 

 -، مجلة اجحقوق الكويت؛ة ، العدد الأول ، السنة التعسعة ع رة 

 261ص  233ص  - 1332

النهاع ، لان رفض  حد  المحكمة لدورهع    تسوية

 طراإ النهاع  الامت عل له ع اك راءاخ والتدالير 

يعطخ مؤشرا للمحكمة  ن ه ا الطرإ تد لا يحورم 

 اجحك  النهعئخ للمحكمة الفعصل    الموضوع .   

 ن ججوء الطرفين المتنعزعين  لى المحكمة للفصل    

    النهاع القعئ  ل؛نهمع و نزال حك  القعنون الدول 

عل؛ه يفورض ثقتهمع    ح؛عدهع وعدالة مع تصدرع من 

 حكعم وتراراخ ومن ه ا المنطلق فإن مع تصدرع من 

 وامر تتضمن تدالير مؤتتة  لى حين الفصل النهعئخ 

   النهاع لقرار ملزم ونهعئخ يفورض الوهام الأطراإ 

 به ع الأوامر.

 العدل محكمة  حكعم فإن سبق، مع على و لنعءا   

 لعلتدالير الأوامر  لى لعكضعفة النهعئ؛ة الدول؛ة

 لمجرد النهاع  طراإ على نفسهع تفرض التحف ؛ة

ه ا  ويعتبر لتنف؛ هع، الوهام عل ه  ويقع صدورهع

 .القضعئ؛ة العمل؛ة    الكعمنة الصفعخ من الالوهام




